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ين،     دكتوراه طالبةزروقي ح

امعة مستغانمالسیاسیة العلوم و الحقوق كلیة  ،  

  التعليم العالي   ستاذ، ٔ الله عبد سلايم. د.ٔ 

امعة مستغانمالسیاسیة العلوم و الحقوق كلیة  ،   

  : ملخص

نٔ یتعامل معها كما یتعامل       سان  ستطیع الإ ات الضروریة التي لا  واء من المنتو یعد ا

ٔمراض ومعالجتها،  ة ا ه وصحته لما  من دور في موا سلام رتبط  عتباره  ٕ مع الكمالیات 

ٔم ٔصبح توفيره یعتبر من مسائل ا ضحٔت تحتل المرتبة   نٔ صناعته  ة  ر ن القومي 

 ٔ ة ا اشرة بعد صنا ةالثانیة م نف سل ك دة عیوب  ٔهمیة فإنه لا زالت  لرغم من هذه ا ، و

كمن إشكالیة المقال في تحدید مفهوم هذه العیوب وحصر المسؤولیة  وائي ومن ثم  المنتوج ا

یفها القانوني ك ب والصیدلي دون المنتج والموزع وبیان  لى الطب   . المترتبة عنها 

ة اح واء المعیب -دنیةالم المسؤولیة -الصیدلي:  الكلمات المف  .ا

Résumé: 
     Le médicament est un produit substantiel que l’être humain ne peut 
assimiler à d’autres produits secondaires du fait qu’il est indéniablement 
lié à sa santé et à son intégrité physique compte tenu de son rôle dans la 
lutte contre les maladies et leur prévention. Aussi, le souci de sa 
disponibilité revêt un caractère de sécurité nationale et son industrie 
occupe de nos jours le deuxième rang  après celle de l’armement. Or, et 
en dépit de cette considérable importance, une quantité non négligeable 
des produits pharmaceutiques sont défectueux à cause des vices 
rédhibitoires dont ils sont entachés et  leur corollaire sur la santé du 
consommateur. D’où découle toute la problématique de notre recherche 
qui consiste à définir la notion de vices rédhibitoires, à cerner la 
responsabilité du médecin et du pharmacien qui en découle à l’exclusion 
de celle du producteur et du fournisseur et, en conséquence, à 
circonscrire sa nature juridique. 
Mots clés : pharmacien-la responsabilité civil-Le médicament défectueux 
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ة  :مقدم

ات  لما            فراد و الجما ٔ اة ا ات التي تمس واقع ح ٔهم القطا واء من  ات ا تت قطا

لى  شریعات  ٔسهمت مختلف ال سانیة ، و قد  ة الإ لسلامة و الص لها من ارتباط وثیق 

ولي و الوطني في  رة  إبلاءالمستویين ا ٔن توسع دا ير  ستحقها،  ٔهمیة التي  هذا القطاع ا

ٔنماطها ساهمت  ة و تعدد  بعاد الإنتاج ٔ زاید ا يمغرافي، و  وائیة و تطور العامل ا ات ا الصنا

وائي ، سواء كان  لى المنتج ا اطر التي قد تترتب  بير، في تفاقم مستوى ا شكل  جمیعها، و 

ي يح  واء من مرده ذ التقصير  ا ٔخرى ، إذ یعد ا ٔسبا  ٔو كان مرده  واء  یط بمنتجي ا

رتبط  نه  ٔ ٔخرى  باقي السلع ا نٔ یتعامل معها  سان  ستطیع الإ ٔساسیة التي لا  السلع ا

سان سلامة الإ   .ٔساساً 

ر و         ات   الجد ر تختلف عن المنت ٓ وائي  عیوب تترتب عنها  ٔن المنتج ا ر 

ٔخر  سان و ما قد ی ا ة الإ ير من مساس بص ٔ لى هذا ا ج عنه من ى و ذ لما یترتب 

نٔ سليم  ير من  تبعات، ومع ال لى الك ازع في القضاء  ٔدویة ساهمت بدون م ة ا صنا

اصة إذا تم الإسراف في استعمالها  نٔ هذه العیوب تبعث إلى القلق   ّ ٔوبئة، إلا ٔمراض و ا ا

ت مؤخرا ٔنه ث ل  بدلیل  دمة لعلاج بعض الحالات المرضیة م ٔدویة المست ٔن تعاطي بعض ا

زیف دماغي رغم شیوع استعمالها حتى في وقت قریب  .الزكام تؤدي إلى 

ب             انب الصیدلي و الطب دویة إلى  ٔ تجي ا ٔهمیة مسؤولیة م و من هنا تظهر 

بيراً فيها  ٔیضاً دوراً  ان لهما  اص تدفعهم إلى البحث عن نٔ الحا عتبارا ٔش  المرضیة ل

لشفاء و من ثم  ب  س ٔدویة  مٓالهم بوصفهم ا ق  ٔطباء تحق الشفاء بمختلف الوسائل، ويحاول ا

ير  لصیاد ،فالصیدلي خ واء من طبیعة العلاقة التي تجمعهم  دمي ا تبدو خصوصیة مست

ٔم واء،  ٔ كاديمیا لتحضير و بیع ا لمیا و سعى متمرس مؤهل  ا المریض فهو شخص ضعیف 

ا  ٔو خصائصها،  ریبها  ٔو  وائیة  یة بماهیة المادة ا ٔو تق لمیة  برة  یة  ٔ قر  لعلاج و یف

ه  لال التوازن في العلاقة ب ٔشكال اخ لى حمایة المتعاقد من مختلف  شریع و القضاء  حرص ال

  .و بين المهني المتخصص

ٔلزم            شریعات في العالم، وفي هذا السیاق  لى غرار معظم ال ري،    المشرع الجزا



                                                                                    

 425 

ً وبضمان كافة العیوب التي قد یتضمنها وما قد یلحقها  لمشتري دواء سل سلم  نٔ  الصیدلي ب

شاط دها مع طبیعة هذا ال سجم قوا ٔسس  مسؤولیة قانونیة ت رساء   ٕ   .من تبعات وذ 

ري في بناء تنظيم قانوني  ومن هذا المنطلق یثور البحث حول         ما إذا وفقّ المشرع الجزا

لال حصر مسؤولیة  وائي من  نف المنتج ا ك ة التي  لمسؤولیة المترتبة عن العیوب الخف

ة  دها كاف ه وتحدید الطبیعة القانونیة لهذه المسؤولیة والقول إذا كانت قوا لين ف مختلف المتد

ٔنها تعتريه ٔو  واء  هاا بعض  النقائص التي یتعين لحمایة مسته ا  .استدرا

واء و  لال تعرضنا إلى مفهوم العیب في مجال ا ابة عنها من  اولنا الإ ساؤلات  كل هذه ال

ٔول( الاته  واء المعیب ثم نطاق  )المبحث ا ب عن ا  المبحث(وطبیعة مسؤولیة الطب

واء المعیب ثم نطاق وطبیعة ، )نيلثاا   . )لثلثاا المبحث(سؤولیة الصیدلي عن ا

ٔو  الاته: لالمبحث ا واء و   مفهوم العیب في مجال ا

ت التي         واء والمكو واء المعیب معرفة معایير تحدید ا اطة بماهیة ا ستدعي الإ

كوینه  لى النقص في  واء  صر العیب في مجال ا ه و متى یعد معیبا و هل یق ری ل في  تد

تيٓ بیانه ة ضروریة لاستعما وهذا حسب التفصیل ا ارج ت  ٔیضاً بیا شمل  ٔو  لي  ا  :   ا
      

ٔول ٔدویة تحدید معایير :المطلب ا  ا

ضي      واء ٔهمیة بیان یق ة من معناه تحدید ا  خٔطر مع یتعامل ونه القانونیة و العلمیة الناح

داء سان ٔ ات تعددت و تنوعت ا ، الإ وائیة المنت ٔمراض بعدد ا دم ما فمنها ا  ست

شخیص ٔمراض ل دم ما ومنها) السكري والبول التدرن كمرض(  ا  مما الجسم لتعویض ست

ویة مواد من ینقصه ت( ح نات كالهرمو تام د كما) والف دم ٔدویة تو ٔغراض ست  الوقائیة ل

دم وبعضها واء یعتبر وبذ نفسیة، ٔغراض ست ة من ا   يمیائي مرب العلمیة الناح

ام لى القدرة ل بعم الق ل طریق عن سواء دیدة بطرق و الجسم دا ير ق  فایقا ٔو  البك

ٔثير ٔو شاطها زيمات بعض لى الت ت و الإ ل الهرمو دة ٔو الجسم دا ة ز ا    الجسم، م

واني ٔو نباتي ٔصل من مادة ٔي فهو ٔخرى وبعبارة          دم يمیائي ٔو ح  لعلاج ست

سان ٔمراض  ستعمال ٔو الحقن ٔو الفم طریق عن تناولها یتم و منها، الوقایة ٔو الحیوان ٔو الإ

یٔة ٔو ار نٔ یوصف ما ٔو خٔرى طریقة ب ، هذه  ب ة من ٔما المزا  عرف القانونیة الناح

ري المشرع واء الجزا  رقم القانون من 170 لمادة المعد 13- 08 رقم القانون من   4المادة في ا
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ة بحمایة المتعلق  85-05 تها و الص نٔه رق  لى يحتوي لكونه یعرض ریب ٔو مادة كل:" ب

ة اصیات ٔمراض من وقائیة ٔو لاج شریة ا  وصفها يمكن التي المواد كل و الحیوانیة ٔو ال

ام قصد الحیوان ٔو للإسان شخیص الق  و تصحیحها ٔو العضویة وظائفها استعادة ٔو طبي ب

...."تعدی
1
   

د معیارن        ٔنه یو واءویتضح من هذه المادة  ٔولهما المعیار التریبي  واء  دید معنى ا   لت

ٔول ( واء  )الفرع ا يهما معیار وظیفي    :)الفرع الثاني(و

ٔول           فرع ا    واء التریبي المعیار :ال

يوهو المعیار            دمة المواد لى یعتمد ا واء هذا تحت وتندرج صناعته في المست  ا

ات ت س التجمیل م ات وبعض والتخس ذ وقد الغذائیة المنت ة قانون المعیار بهذا ٔ  الص

5131/1 المادة في الفرسي العامة
2

داد ذ عن المترتبة النتائج ٔهم ومن   كار ام  الصیدلي إح

ات هذه لى وائها بمجرد المنت ویة المواد بعض لى اح د وتطبق الك  المدنیة المسؤولیة قوا

ٔضرار لى واء الخاصة ات هذه استعمال عن الناجمة ا ول في المنت  اص شریع لها التي ا

واء عن لمسؤولیة عفاء یتعلق ما لاس و ا ين ٕ  التطور مخاطر عن المسؤولیة من المنت

  .العلمي

اني           فرع ال   واء المعیار الوظیفي: ال

واء هناكون          ٔ كان  التقديمبحسب  ا توج سواء ٔو م نٔه  كل مادة  ي یصفه ء ب ا

كون العبرة في  ٔو وقائي بحیث  ر رجعي  ٔ كون   نٔ  لى  ٔم شر قدم  ٔم طبیعیا  صناعیا 

ذت به معظم القوانين المعاصرة ٔ ٔ المنتوج وقد  دم من  ي است لغرض ا .هذا الصدد 
3
  

                                                             
1

ر  16المؤرخ في  05-85لقانون رقم المعدل والمتمم  2008یولیو  20المؤرخ في  13-08القانون رقم  -  المتعلق بحمایة  1985فبرا

دد  تها، ج ر  رق ة و    .2008لسنة  44الص
2

ة العامة الفرسي الصادر بتاريخ  -   .، المعدل والمتمم11/5/1955قانون  الص
3

ت رجع -  واء إلى ف ه الفقهاء ا ي قسم ف د هذا المعیار إلى بدایة العصر الإسلامي ا ٔخرى طبیعیة كما إع ٔدویة إلاهیة وا ين 

خٔ  لیه وسلمّ  ً لقول النبي صلى  یدا ٔ ٔشربة وذ ت دیة وشراب مع ا ٔ داء مع ا ٔن العسل  ن قيم الجوزي إلى  ذهب إلیه إ

ٔدویة في كرس المعیار الوظیفي في تعریف ا ه عسلاً، وهذا ما یؤكد  ٔسق ٔلم في بطنه فقا  شتكي من  ي كان  ل ا ر  هذا ال

ٔحمد السعید الزقردة، الروشتة  رة(العصر؛  ٔم القرى، المنصورة، ) التذ لصیدلي، دار  الطبیة بين المفهوم القانوني والمسؤولیة المدنیة 

 .57و 56، ص 1993
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:المطلب الثاني        
 

الاته العیوب في مجال واء و    ا

ليها والتي  ویقصد بها          النقائص الموجودة في المبیع والتي لا تظهر عند فحصها والكشف 

ري في المواد  لغایة المعد لها وهذا ما تناو المشرع الجزا  379تمنع المشتري من استعمالها وفقا 

ين 386إلى  يمها إلى نو تقس  الفرع(عیوب مادیة  من القانون المدني المعدل و المتمم، ويمكن 

ٔول ير مادیة  )ا     )الفرع الثاني ( ، و عیوب 

ٔول              فرع ا   عیوب مادیة :ال

ٔولیة          ٔولهما الغش في المواد ا ن  دى الصور ذ إ دمة وهي تت واء  المست ة ا في صنا

لى سب معینة من المواد  ه  ری واء يحتوي في  ٔن ا ٔدویة المزیفة  تمثل هذه الحا في ا و

البا ما یتجسد ذ فيا ٔدویة العالمیة المعترف بها و ساتير ا ریبه و ذ طبقا   ا في 

ٔو الغش الصناعي وهو عبارة عن تغیير كلي  لإنقاص  ٔو الغش  ٔو الخلط  لإضافة  الغش 

سوء  يها  ، و تتعلق  قي بعقار مشابه  ى التریب من  لعقار الحق ه  واء و تعب تغلیف ا

طرف المنتج
1

ٔو الصیدلي 
2

لفساد من   يمیائیة قاب  واء من مواد  لیه ا و ذ لما يحتوي 

ه في ظروف تخالف  ٔو تعب ة العامة إذا ما تم تغلیفه  لص نٔ تتحول إلى مادة ضارة  نهٔا  ش

ال نظمة المعمول بها في هذا ا ٔ                                  .الشروط الصحیة المفروضة بموجب القوانين و ا

ير مادیة :الفرع الثاني               عیوب 

لى          ي قد يحتوي  ي یعد  ضرور نظراً لخطورة المنتوج ا لام ا ومن صورها الإ

السموم
3

واء و   واء إلى مسته يجهل خصائص ا سليم ا البا ما یتم  ٔن  ، إضافة إلى 

ة إستعما ف ك لمعلومات المتعلقة  لإدلاء   واء  تج ا یلزم م
4
ر من إستعما   ذ   عن طریق الت

                                                             
1

اء في المادة  -  ري 140و هذا ما    . من القانون المدني الجزا
2

ذي رقم  15تنص المادة  -  نه 6/7/1992لمؤرخ في ا 276-92من المرسوم التنف ٔ لى  نة الطب  ة  لاق ٔ تمثل : " التضمن مدونة 

تها وسیيرها وتجهيز المواد  ٔو صنعها ومراق ٔدویة  لصیدلي في تحضير ا سبة  ل   الممارسة المهنیة 

دد ..."الصیدلانیة  . 1992لسنة  52، ج ر 
3

ليم دووس ،السموم بين الطب و القانون ،مراجعة و تق -  وت  ٔولى، س نهضة العربیة، القاهرة، الطبعة ا تصر، دار ا ديم م

  .113، ،ص 1986
4

رس في  -  اف  نٔ ما قضت به محكمة إست سمبر  13من التطبیقات القضائیة في هذا الش لى مسؤولیة الشركة  1954د

سم  واء  ة  ب(Monsavon- Oréal)المنت س ٔضرار التي لحقت بمستعملي صبغة الشعر  دم توضیح طریقة  عن ا
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راً  لیه محكمة النقض الفرسیة تحذ و وهذا مأ كدت  بتا ومك ا، واضحا، م .واف
1

  

واء المعیب و طبیعتها القانونیة :ثاني المبحث ال  ب عن ا   نطاق مسؤولیة الطب

تها الحقب  تعتبر         س  ٔ سان لمیة قديمة قدم الإ ة و لاق ٔ سانیة و نة إ نة الطب 

سانیة في جمیع الظروف  ترام الشخصیة الإ لى من يمارسها ا الطوی تقالید و مواصفات وتحتم 

كون  نٔ  ٔحوال، و ٔرواح وا لى  قدوة حسنة في سلوكه و معاملاته مستق في عم ،محافظا 

ات الطب هي مجموع المبادئ  لاق ٔ دمتهم، و ده في  ذلا  ٔعراضهم رح بهم ، الناس و

نته ستلهمها في ممارسة  نٔ  ب  لى الطب ٔعراف التي یتعين  وا
2

عتباره مسؤول عن كل  ٕ  ،

ٔي ني یقوم به، فلا يجوز  ة عمل  ق ب ممارسة المهنة إلا بهویته الشخصیة الحق  . طب

لیه في هذا السیاق     عه، ویتعين  سلمها اسمه و توق نٔ تحمل كل وثیقة  ويجب 

نٔ یقدم لهم معلومات واضحة و صادقة بمناسبة كل عمل طبي یقوم به  .جتهاد لإفادة مرضاه و

نة   ٔساسي السائد في  ٔ ا نٔ المبد ر  ر  یار والجد ب حر في اخ نٔ الطب الطب هو 

ة معینة و هي شفاء  ق ن ٔنه لا یلتزم بتحق ٔصل  اسبا لحا المریض ،فا راه م ي  العلاج ا

نٔ يحقق  ٔنه  ي من ش اسب لحا المریض وا یار دواء م خ ٔن یبذل العنایة  لیه  المریض بل 

ٔصول العلمیة المعتر  كون ضمن ا ٔن  لى  ة المرجوة  .ف بها في مجال الطبالن
3

  

ين هما        ٔساسی           :، یتعين تحدید مفهوم هذه المسؤولیة و طبیعتها القانونیة في نقطتين 

ٔول  المطلب            واء المعیب:ا ب عن ا   نطاق مسؤولیة الطب

ٔ في         ٔ الطبي وهي الخط لخط ٔهمیة  ا و كثر شیو ٔ تتجسد هذه المسؤولیة في الصورة ا

لوصفة  واء المعیب عند تحرره  ب عن ا البا ما تثور مسؤولیة الطب نٔ  عتبار  ٕ العلاج 

                                                                                                                                                        
لتفصیل ٔول لها مدة شهرن حتى یتجنب   ستعمال  ستعمال ا لى  ٔن يمضي  ٔنه يجب  ٔن یوضح ب لى المنتج  بحیث كان 

ين  امعة  ة دكتوراه في الحقوق،  ٔطرو لصیدلي  لي، المسؤولیة المدنیة  د محمد محمد  اطر الناجمة عن استعمالها، محمد وح ا

  .121 ، ص1993الشمس،
1

ریل  8نقض مدني فرسي  -  ٔضرار الناشئة عن الغذاء الفاسد والملوث، دار الجامعة  1986ٔ روت عبد الحمید ،ا ٔشار إلیه  ،

ٔولى، دریة ، الطبعة ا سك   .99، ص 2007الجدیدة 
2

ب  -  لطب ٔردني والنظام(ٔحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة  ري في ضوء النظام القانوني ا ، دار الثقافة )القانوني الجزا

ٔولى،  شر و التوزیع، ،الطبعة ا  .7 ،،ص2004ل
3

ب القانونیة،القاهرة  -  ٔحكام النقض ،دار الك اح محمد،المسؤولیة المدنیة في ضوء    .279،،ص 2009ا عبد الف



                                                                                    

 429 

هنة مصر القدامى عملیة تحرر  سان نفسه بحیث مارس  الطبیة، والتي تعتبر قديمة قدم الإ

ة وهذه الوصفات الطبیة م ی اتهم ا لإضافة إلى واج نة المعالجة و الطبابة  لال تعاطيهم  ن 

وبة  ٔو مك ٔوراق البردي  لى شكل  ا هذا في المتاحف  طوطات ما زالت محفوظة حتى یوم ا

ریبات الصیدلیة،  ومعظمها یعود  ٔنواع من  دة  ریة وقوالب الطين، وشمل  ٔ ارة ا لى الح

ام  ليها الرهبان والقساوسة في ق م 3700إلى  سیطر  نة الطب والصیاد  ، وكانت 

لى غرار ما قام به ما الصقلیين  دة تعدیلات من طرف الملوك  اءت  تهم و د

ٔدویة الرسمیة"  فریدریك"" ٔسماء ا لغة المستعم في  ة هي ا لغة اللاتی .وكانت ا
1

 

لغة العربیة ٔما الوصفات الطبیة الحالیة فمي مزيج من ا  ا ا ٔح بیة و ٔج لغات ا

ست مجرد قصاصة جرداء  نٔ الوصفة الطبیة ل ان الناطقة بلغة الضاد، و نعتقد  لاس الب

لاف السنين، و  ذٔ كثر من  وارث م امضة جوفاء، بل هي تقلید طبي قديم م تحمل كلمات 

ٔ من ممار  ٔنها بهذا المفهوم یعد تحرر الوثیقة الطبیة  جزء لا یتجز شاط الطبي، لاس و سة ال

ليها  یعتمد  ل بعض الملفات الإداریة كالترشح لبعض المسابقات والوظائف، كما  شك مطلوبة في 

سبة العجز  دید  ٔو جزائیا، كت اص مدنیا   ٔش ٔو في مساء بعض ا ح بعض الحقوق  في م

یف طبیعة ٔو لتك الجريمة المتابع من  لتعویض عن حوادث العمل وعن جرائم الضرب والجرح 

دید إجراءات  ٔخرى بت شریعات ا كفل كغيره من ال ري  شریع الجزا لها،  فان ال ٔ

ات  لاق ٔ تها والقانون المتعلق ب رق ة و ل قانون حمایة الص اصة م سليمها وسنّ لها قوانين 

درات والمؤرات العقلیة وقمع  ت والوقایة من ا تجار نة الطب وقانون العقو ستعمال و 

عي ج مٔين و الضمان  لت انب النصوص القانونیة المتعلقة  ين بها، هذا إلى  .ير المشر
2
   

خٓر من الجوانب الهامة في   انب  ٔخرى، تبرز عملیة تحرر الوصفة الطبیة  ة  من 

 ٔ نواع من ا ٔ لى بعض ا لحصول  دة  عتبارها الوسی الوح دویة ممارسة العمل الطبي 

                                                             
1

ة المتخصصة في المسؤولیة الق -   مو ٔ الطبي في العلاج، ا صور،الخط شورات الحلبي محمد حسن م ٔول، م لمهنیين،الجزء ا انونیة 

ة، لبنان، طبعة    .22، ص 2004الحقوق
2

ذي رقم   -  لاه،  92/276المرسوم التنف ٔ   المشار إلیه 

ٔمر رقم  -   ت، ج1966یونیو  8المؤرخ في  66/156ا دد .، المتضمن قانون العقو   ، المعدل والمتمم 1966لسنة  29ر 

ٔمر رقم  -   ر  25الصادر في  95/07ا نات، ج 1995ینا مٔ لت دد .المتعلق   .المعدل والمتمم 1995لسنة  13ر 
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تها، فإنه  والمستحضرات الطبیة، ٔداة لتحصیل بعض الحقوق و حما عتبارها  ٔهمیتها  نظراً 

ا  .یتعين تحدید مفهو

لوصفة الطبیة  ب ما قرره بعد "فالمقصود  ت فيها الطب ٔو الوثیقة التي یث رة  التذ

ت فيها  ٔوراق المث يرها من ا تميز عن  شخیص ،بحیث  ٔعمال الطبیة إجراء الفحص  وال ا

ب والمریض،مما يجعل  ٔشعة و تعتبر دلیل إثبات العلاقة بين الطب الیل وا ٔخرى كالت ا

كمن في غرضها "خصوصیتها 
2

اصة تتعلق بتحررها   ي یوجب لها ضوابط  ٔمر ا وهو ا

ٔفضل ب بتحررها كل وضوح ؤن يجتهد لإيجاد  ري إلى إلزام الطب لمشرع الجزا سليمها دفع   و

ٔورده في المادة  لعلاج وهذا ما  ریة 47سبل  نة الطب الجزا ات  لاق ٔ من مدونة 
1

، كما 

ادا لنص المادة  ت وذ اس ة من البیا ذي رقم  77ٔلزمه بتدون مجمو من المرسوم التنف

ٔنه  92/276 لى  ر التي تنص  ت " السالف ا نٔ یث ٔسنان  ٔو لجراح ا ب  لطب سوغ  لا 

ٓتیةلى الورق ا ت ا ّ البیا لیل إلا ٔو ا لوصفات والبطاقات الشخصیة    : صص 

شارة الطبیة -1 س ات  لقب والعنوان ورقم الهاتف وسا   . سم و ا

نته بصفة مشتركة -2 ٔسنان يمارس  ٔوجراح ا ب    . ٔسماء الزملاء المشتركين إذا كان الطب

  ."الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف بها -3

ٔیضا المادة  هو ماو  لیه  ر  5179نصت  ة العامة الفرسي السالف ا من قانون الص

نة الطب الفرسي 34والمادة  ات  لاق ٔ من مدونة 
2

ب بتحرر الوصفة   ا الطب ٔلزم لتان  ا

واء تحت طائ  ق و لاس عند تعیين العناصر اللازمة لتریب ا الطبیة شكل واضح ودق

سبة لتعدد  ل واء إذا كان معیبا كما هو الحال  ب مع الصیدلي كمساهم في إنتاج ا ٔ الطب مس

ب في المسؤولیة ٔو إنفراد الطب ين المنتوج ما،  واء المعیب إذا قام الصیدلي دون  المنت عن ا

ب دام العناصر التي وصفها الطب ست واء  ریبه ا ٔ في  ٔي خط ه   . نٔ یصدر م

عتباره  راعي  و نٔ  ب  ستلزم من الطب واء  اً خطيراً و حساساً، فان ا تو م

ٔ في كتابة العناصر اللاّ  ٔي خط ٔن  ى الحیطة و الحذر عند تحرر الوصفة،  ته زمة لتریب م

                                                             
1

نه -  ٔ لى  لى تمكين المریض : "نصت هذه المادة  ٔن يحرص  ٔن يحرر وصفاته كل وضوح و  ٔسنان  ٔو جراح ا ب  لى الطب يجب 

ٔن يجتهد  لیه  ً، كما یتعين  دا لعلاجٔو محیطه من فهم وصفاته فهما ج ذ  ٔحسن تنف لى   "لحصول 
2

ذي رقم  -  نة الطب 2012ماي  7المؤرخ في  694- 2012المرسوم التنف ات  لاق ٔ  . المتضمن مدونة 
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نٔ  ب  لى الطب ستوجب  واء معیبا وقد یقربه من السم،   سبه يجعل ا ٔو  واء  ا

واء  سهیل عملیة الصیدلي في تجهيز ا یاره العناصر وسبها  ونوعیتها بغیة  كون حریصا في اخ

ة والسن، ث الب لمرض  والمریض نفسه من ح   مراعیا في ذ كل الظروف المحیطة 

ب في إذ ق  لى الطب ه،  و ٔو سنه دواء معين فيهدد سلام ة المریض  د لا تتحمل ب

لمواد اللازمة  ٔمور عند تحدیده  راعي هذه ا نٔ  دل الوصفة بما يحل محلها و س نٔ  هذه الحا 

ن في الوصفة،  مما يجعلها  ضاد ٔلا يجمع بين دوائیين م ب  واء، كما یتطلب من الطب لتریب ا

نة ديمة الفا اة المریض،  نصت معظم القوانين الخاصة بمزاو  لى ح ٔو خطيرة  ئدة 

ب  كون الطب نٔ  ر، كما يجب  لوضوح في الوصفة الطبیة كما سبق ا لى الإلتزام  الطب 

ت  دویة الواردة في المدو ٔ ة عن نطاق ا ار ٔدویة التي تحويها الوصفة  كون ا ٔلا  لى  حریصا 

.الوطنیة
1
   

واء ولت  سب المطلوبة لتریب ا نٔ یفرض المشرع كتابة ال ق هذا الغرض نقترح  حق

ٔن الوصفة  ٔرقام، حتى لا تؤدي هفوات القلم إلى وقوع حوادث، إضافة إلى  س  ا و ل حرف

ب  ت العلاقة العقدیة بين الطب ي یث د ا د الوح عتبارها المس اصة  ٔهمیة  الطبیة لها 

ب و الصیدليوالمریض، إذ تتوزع بم ه المسؤولیة بين الطب .وج
2
  

ر  ذ ٔو الت ه  واء بنظام التن ل صرف ا ول المرور ق ستوجب بعض ا ا 

ٔ محتمل في الوصفة ٔي خط لال شبكة  ،الإلكتروني لتجنب  ربط  اتصالويمتد هذا النظام من 

                                                             
1

كدت المادة  -  ٔن  85/05من القانون  174ٔ لى ذ بقولها  تها المعدل والمتمم  رق ة و قصد حمایة صحة " المتعلق بحمایة الص

شخیص ومعالجة المرضى وحمایة السكان من استعمال المواد المواطنين و استعادتها  مج و الحملات الوقائیة و  ذ البر و ضمان تنف

ليها المستعم ٔدویة المس والمواد الصیدلانیة المصادق  ّ ا ستعملوا إلا ٔو  ٔن یصفوا  لممارسين الطبیين   ير المرخص بها، لا يجوز 

شري والواردة في المدو ص مؤقت للاستعمالفي الطب ال رخ ٔدویة التي كانت محل  ٔو ا   ".ت الوطنیة الخاصة بها 
2

ة الغلط المادي في تحرر الوصفة الطبیة ما قضت به محكمة  -  لمریض ن ٔضرار التي لحقت  و من التطبیقات القضائیة ل

)Angers( ریل 11في  الفرسیة ب المعالج مع الصیدلاني ومس 1946 ٔ ٔ في قضیة تتلخص بمسؤولیة الطب ل الخط ده عن ق ا

ير واضحة ومختز إذ تضمنت دواء ساماً  ب حرر الوصفة بعبارات  ٔن طب ٔسست المحكمة )Laudanum(وقائعها في  ، وقد 

شكل واضح  ابة الوصفة الطبیة والتي توجب كتابة كلمة نقطة  د القانونیة المقررة لك ب عن خطئه في مخالفة القوا مسؤولیة الطب

لقانون دون الاتصال بمحررها وبح ذ الوصفة مخالفة  و تنف ٔ الصیدلي فقد لخصته في ق ٔما خط دویة السامة،  ٔ سبة ل ل روف كام 

واء بنفسه ة العامة یلزمه بتریب ذ ا ٔن قانون الص ين  ده ،في  واء السام لمسا ریب ا رك  صفاء شكور عباس ،تعدد . ،و 

واء الم  اب،لبنان ط)دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني (عیب المسؤولين عن ا لك  60،ص 1،2013،شركة المؤسسة الحدیثة 
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ة  ٔو وزارة الص ٔو هیئة   ب والصیدلي والجهة الإداریة المسؤو  لات الطب ومن ثم فإن اح

فة كون طف  ٔ .الخط
1

 

ي یباشر  ب ا تلفة یقيم مسؤولیة الطب ، فإن القضاء في البلاد ا لى كل ذ وبناء 

لسليمة  ٔصول العلمیة ا ير مطابقة ل الاة، و العلاج بطریقة تنم عن إهمال ورعونة ولا م

   . والمعروفة عند جمهور الفقهاء

ب المدنیة :الثاني  المطلب         یف القانوني لمسؤولیة الطب واء المعیب التك   عن ا

       ٔ طئ  تميز المسؤولیة القانونیة الناجمة عن الخط ب ا ة ،فقد يجد الطب نو الطبي بطبیعة م

ٔن الوصفة عتبار  دة مسؤولیات، و ٔمام  نة  نفسه  ٔعمال  الطبیة عملاً هاماً وخطيراً من 

ي /ب الحالات المسؤولیة المدنیة والطب قد یترتب عنها بحس ب ا لطب ة  دٔی ٔوالت ٔوالجزائیة 

اول عما قد یترتب عن تحرر هذه  ا سن ؛  لشروط القانونیة اللاّزمة في تحررها ذ ل  ٔ

ة المترتبة  دٔی ٔما المسؤولیة الت لنظر لما تثيره من مشاكل معتبرة،  الوصفة من مسؤولیة مدنیة 

لو  لال  لال النصوص القانونیة الخاصة التي تجد عن الإ يها من  كفي الإشارة إ صفة الطبیة ف

ٔطباء من  ي يمنع ا ة ا انب قانون حمایة الص نة الطب،إلى  ات  لاق ٔ مصدرها في مدونة 

دى  ٔو تقرر مغرض تحت طائ تعرضهم لإ ٔو شهادة طبیة مزورة  ٔي وصفة مجام  تحرر 

ليها  ت المنصوص  ه 217في المادة العقو تمثل في الإنذار م لإضافة إلى  والتي  ٔو التوبیخ 

لق المؤسسة طبقا لنص المادة  ٔو  من ذات القانون و یؤول  17المنع من ممارسة المهنة 

ٔطباء الس الجهویة ل ة إلى ا دٔی صاص البث في هذه المسؤولیة الت   .اخ

                                                             
1

ٔضرار الناجمة عن  -  ات وا د من الوف ل ثٔيرها  ات وت شف ٔطباء في المس وائیة إلكترونیا ل ال الوصفات ا یة إد دیثا تق ظهرت 

یة المعروفة ٔخطاء الطبیة، هذه التق ً  ب   computerized physician order entryا صارا هي عبارة  O.P.O.E ـوتعرف اخ

ٔقسام ذات الص كالصیدلیة ومختبر  ٔشعة إلى ا لیلیة وا وائیة والت ٔطباء إرسال وصفاتهم ا ح ل لي كامل ی ج   م ر ٔو  عن نظام 

الهم  ة عند إد ر العلاج وائیة و المحاذ لات ا لى التفا لتعرف  ٔطباء  سمح ل تميز بعدة مواصفات  یة  ٔشعة، كما نٔ هذه التق ا

 ٔ وائیة الضارة ا لات ا ات الناتجة عن التفا ات مما یؤدي إلى إنخفاض في الممارسة الطبیة الخاطئة والوف شف دویة لمرضاهم في المس

كل  صل  مج م ر سان، وهو  ل جسم الإ لاته الضارة دا ٔو تفا واء  ٔ في وصف ا لى تقلیل مخاطر الخط مج  ویعمل هذا البر

ب المعالج والصی راهيم محمد عبد الرحمن عباس، رسا ماجستير من الطب نظر إ ٔ ة،  ٔو وزارة الص ٔمين الطبي وهیئة  ة الت دلي و

دة، ط ت المت لیات الحدیثة في كتابة الوصفات الطبیة بجامعة هیوستن ،قسم الصیدلیة، الولا لى  2المعنونة ا يها تفصیلاً  مشار ا

htt:www.yemen_nic.info)(. 

http://www.yemen_nic.info)(.
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ضيها و       ٔصحاب المهنة عن بذل العنایة التي تق لف  تتحقق المسؤولیة الطبیة عندما یت

لعدید من التطبیقات  كون هذه المسؤولیة محلاً  ظرها منهم المرضى، وقد  نتهم والتي ی

ذا كان القضاء الفرسي  ساؤلات حول تحدید طبیعتها القانونیة وإ ير من ال لك لتالي  القضائیة و

ل سنة ٔو اتفاق بين  1936 ق ا وجود عقد  ٔطباء تقصيریة حتى في  یعتبر مسؤولیة ا

 ّ ب إلا ذ بفكرة  المسؤولیة المدنیة العقدیة الناجمة عن عمل الطب ٔ ب ومریضه، فإنه لم ی الطب

ٔي بعد القرار الشهير الصادر عن الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرسیة 1936بعد سنة   ،

المعروف بقرار مرسي 1936مایو  20بتاريخ 
1
. (Mercier) 

حٔكام المسؤولیة العقدیة      ري  الخاصة ب لرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزا المواد (و

حٔكام المسؤولیة التقصيریة) 176الى  172من یتضح  ،)140إلى  124المواد ( وت الخاصة ب

لیه المسؤول  ي تقام  ٔساس ا ٔ ا دل نٔ المشرع  جعل من الخط د  امة ویو یة المدنیة بصفة 

تمسك بمسؤولیته التقصيریة ب فالبعض  حول طبیعة  مسؤولیة الطب
2

ة   ل الح ه م و  حج

ليها الفقه الفرسي في تبرر د  كون  التي اس ب  نٔ التزام الطب ٔساس  لى  هذه المسؤولیة 

  دائما ببذل عنایة

دة ف      د المسؤولیة العقدیة من نوا  لمتضرر من قوا ٔفضل  هذه  المسؤولیة  تحقق حمایة 

ب مسؤولیة عقدیة وهذا ما  نٔ مسؤولیة الطب خٓر قائل ب يرها من الحجج و هناك اتجاه  و

لى حجج  ٔي  ٔنصار هذا الر ٔیضا  د  اصة الفرسي وقد اس البیة الفقه الحدیث  ذت به  ٔ

ه إلى ومبررات تتلخص معظ  ا إيجاب دائم مو كون في عیادته في  ب  نٔ الطب مها في 

لى ذ هو المعلوماتالجمه لیل  ل  ور وا لى مد ة المعلقة  ة في اللاف ت المدر والبیا

                                                             
1
- Arrêt de principe de la Chambre civile de la Cour de cassation, Gaz Trib, 4 juillet 1936, 

conclusions du procureur général Matter ; D.P. 1936, 1, 88. 
ب هذا الحكم وقد   سب لى " اء في  شفاء مریضه فإنه یلزم  ب  كن یلزم الطب قي، إن لم  ب و المریض عقد حق ٔن بين الطب

قل ٔ فقة  ا ده وم سجمة مع معطیات العلم وقوا كون هذه العنایة م قة وشدة الیقظة ؤن  سم  اصة ،ت نٔ یقدم  العنایة  ب

دریة، "معها ٔسك ٔة المعارف  ش ات،  شف لیة والمس ٔطباء والصی ً في هذا المعنى عبدالحمید الشواربي، مسؤولیة ا ٔیضا نظر  ٔ ؛ 

 .99، ص 1998بدون طبعة، 
2

ن لهذا الرٔي، وم -  دیه، رسا دكتوراه ن المؤید ب ومسا ٔخطاء الطب شفى الخاص عن  ٔحمد محمود سعد، مسؤولیة المس

ة 85؛عبدا لحمید الشواربي، المرجع السابق، ص 238، 232، ص 1983،القاهرة،  ذر الفضل، المسؤولیة الطبیة في الجرا ؛ م

شر والتوزیع،  ل بة دار الثقافة   .83، ص 1995عمان، الطبعة الثانیة، التجمیلیة، مك
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نٔ  كون تقصيریة بدعوى  ب  نٔ مسؤولیة الطب نٔ ما یدعیه بعض الفقه الفرسي ب العیادة، و

لى  التزامه تجاه المریض هو مجرد بذل لیه،  اد إلیه ومن السهل الرد  س عنایة لا يمكن 

ٔیضا كون  نٔ المسؤولیة العقدیة قد  ب قد یلتزم  إعتبار  نٔ الطب التزاما ببذل العنایة، ثم 

ٔحوال ة في بعض ا ق ن .بتحق
1

  

ي لكن و       ب ا لطب لمسؤولیة المدنیة  یف القانوني  ا في هذا الجانب هو التك ي یعن ا

ات تح ٔو عن الغلط في كمیة الجر ٔخطائه المادیة في تحررها،  رر الوصفة الطبیة في عیادته عن 

ي هو  ب ا ٔ إلى الطب نٔ المریض یل ل الصیدلاني، إذ  واء من ق سب اللازمة لتریب ا و ال

ات  شف لیه كما هو الحال في المس كون مفروضا  ٔن  ه بمحض إرادته دون  محل اعتباره و ثق

ب والمریض، ولا يهم بعد الح اشرة بين الطب لاقة م ٔ في هذه الحا  ش ٔو الخاصة و ت ة  كوم

ل  ٔم بتد ، سواء كان ذ بوصف عقاقير طبیة  ا  ٔو الخدمة التي یقد ذ طریقة العلاج 

كون هنا دون شك عقدیة  . جرا فالعلاقة  

نٔ یبذل بموجب هذا العق      ب   لى الطب لیه یتعين  نة الطب و  ٔصول  لیه  د ما تفرضه 

نٔ المریض  ٔي هو  ي یدعم هذا الر شفاء المریض، وا نٔ كان لا یلتزم  من العنایة اللازمة،  و

لتزامات القانونیة المحددة  ذا كان هناك بعض  ، وإ ب التزاما تعاقد ٔتعاب الطب ملزم بدفع 

ر جب التذ تباع سلوك معين، ف ٕ ب  لى الطب ٔ  المفروضة  ) إرادیة(ن هناك حقائق عقدیة ب

ِل العلا نه ق ٔ ب لم یلتزم إلا  ٔن الطب ة العملیة،  رزت إلتزامات قانونیة من الناح رادته ٔ ٕ ج و

ل وهذا لا يمكن إغفا ب ید لى الطب ٔن فرض شرط الوضوح في كتابة الوصفة  رى  ا   ، و

رام عقد یعد ب إ س  ٔ ش ٔن كل التزام  التزاما تعاقد وقد فرض القانون  في نطاقها العقدي، 

لجوء  ٔ لو لم یتم ا ش لتزام ما كان لی ٔن هذا  كتابة الوصفة لحمایة الطرف الضعیف في العقد 

لى  ٔو فحص المریض یعد قرینة  ب إجراء العملیة  ول الطب لتالي فان بمجرد ق إلى التعاقد، ، و

لیه بموجب القانون،  لتزامات المفروضة  و  لتزامات خصوصیة معینة ولها ق ٔن لهذه 

ة معینة فقط لى السواء، ،بل إلى ف ٔفراد  ه إلى جمیع ا لتعاقد  ولم تو   لاقة 

                                                             
1

واء المعیب 47ٔحمد حسن عباس الحیاري، المرجع السابق، ص  -  دراسة تحلیلیة (؛ صفاء شكور عباس، تعدد المسؤولیة عن ا

ٔولى،)مقارنة في القانون المدني اب، لبنان، الطبعة ا لك   .21، ص 2013، المؤسسة الحدیثة 



                                                                                    

 435 

لتزامات القانونیة إلا بوجود هذه العقود .و في عقود معینة،إذ لا وجود لهذه 
1

  

واء المعیب سؤولیةوطبیعة الم نطاق  :المبحث الثالث    لصیدلي عن ا    المدنیة 

ٔدویة والمستحضرات المتعلقة بها وفقا         ریب وصرف ا ي یقوم بعملیة  الصیدلي هو ا

دویة ٔ داد ا لى إ مة الإشراف  ٔو یتولى  د الطبیة المعروفة  ٔو القوا ب    لوصفة الطب

ة من الشروط حصرها       ه مجمو نٔ تتوافر ف نته يجب  زاول  نٔ  كون في وسعه  وحتى 

لاً  كون مس نٔ  امعیة تخصص صیدلیة و لى شهادة  ري في وجوب حصو  المشرع الجزا

لیه المادة  ، وهذا ما نصت  لصیاد ات الطب 117في قائمة الفرع النظامي  لاق ٔ              . من مدونة 

اتها سواء وقد تضمن لى الصیدلي مرا غي  دیدة ی ات  شریعات المهنیة واج ت المواثیق  وال

ه  لاق ٔو في  خٓرن،  ٔو مع زملائه الصیاد ا ب  لطب ٔو  لمریض  ه  لاق كان ذ في مجال 

نٔ یلتزم  نٔ يحترم القوانين النافذة و لیه  ، كما يجب  و زة وهیئات ا ٔ ات  تراممع  لاق ٔ

ٔو المسؤولیتين معا المه  ٔو المدنیة  لمساء الجزائیة  كون عرضة    .نة ورامتها، حتى لا 

ٔول  المطلب             :نطاق مساء الصیدلي مدنیا :ا

كون شخصیة، ویتحمل الصیدلي المسؤولیة المدنیة عما        نٔ  ٔصل في المسؤولیة  إن ا

نٔ ق نته سواء  ٔثناء ممارسة  خٔطاء  ة من طرف تصدر عنه  ع المواد الصیدلانیة المنت ام ب

دد التزاماته وفقا لهذه  ا تت ٔو قام هو بتریب المستحضرات الصیدلانیة،  ٔدویة  شركات ا

لغير. المهام سليم المواد الصیدلانیة  ٔثناء  ة  ٔساسا في المراق امه  تمثل  ٔولى  الفرع (ففي الحا ا

ٔول لى وصفة طبیة تفادي  ،)ا وائیة بناء  ریب المستحضرات ا ٔثناء  لیه  ب یتعين 

ٔخطاء    .)الثاني الفرع(ا

ٔول بائع: الفرع ا واء المعیب   مسؤولیة الصیدلي عن ا

دة           ٔثناء  التزاماترتب المشرع  فراد  ٔ ناءهلى الصیدلي اتجاه ا المواد الصیدلانیة،  اق

ة الوصفة الطبیة  ٔلزمه بمراق شترى من الصیدلیات، فإنه  ات التي  ٔ كثر المنت واء ولكون ا

ق الحمایة الصحیة لمستعملیه والحد من  ل تحق ٔ شارالتي تقدم  وذ من  واء المعیب  ان ا

نٔ یقدم مواد صیدلانیة صالحة )1( لیه     وتقديم النصائح  )2(للاستعماللإضافة كما یتعين 

                                                             
1

ٔولى، لي حسين نجیدة، التزامات  -  نهضة العربیة، لقاهرة، الطبعة ا ب في العمل الطبي، دار ا   341و 340، ص 1992الطب
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)3(و التوجيهات الضروریة لحسن استعمالها
1

 .  

واء المقدم لتزام -1 ة الوصفة الطبیة المتضمنة ا  :بمراق

ليها في       یعتمد  لغة في عمل الصیدلي لكونها الوسی التي  ٔهمیة  تحتل الوصفة الطبیة 

لتحقق من صحتها  یة وموضوعیة  ة ف نٔ یقوم بمراق لیه  لمرضى،  یتعين  واء  بیع ا

ل صرفها وذ عن طریق تها ق   :   وضبط محتو

لوصفة الطبیة - ٔ  یة  ة الف لى الصیدلي فح: المراق قايجب  ص الوصفة الطبیة فحصا دق
2

  

لال   :وذ من 

كد من صفة محرر الوصفة الطبیةال   -         ٔ ب : ت نٔ تحرر الوصفة من طرف طب يجب 

عارف  رخصم سیة ولا تخالف ما هو م ت الرئ شمل كل البیا نٔ  نة الطب و  بمزاو 

ر لیه في عرف الطب كما سبق ا
3

واء إذا شك في  ومن   واجب الصیدلي رفض صرف ا

.صحتها
4

  

ٔدویة المس  -           ٔطباء یندرج ضمن ا واء الموصوف من طرف ا نٔ ا كد من  ٔ  :الت

لمادة  13-08من القانون  09وهو ما تناولته المادة  ة  174المعد  من قانون حمایة الص

تها رق .و
5

  

وبة في الوصفة  - ت المك كد من صحة البیا ٔ ٔدویة عبارة عن مخدرات  :وجوب الت إن بعض ا

ٔمراض،   ل معالجة بعض ا ٔ ٔطباء من  لى مواد سامة توصف من طرف ا ٔو تحتوي 

                                                             
1

 .60صفاء شكور عباس، المرجع السابق، ص  - 
2

اءت به المادة  -  نه  144وهذا ما  ٔ لى  لنص  نة الطب  ة  لاق ٔ ً " من مدونة  ً وكمیا ٔن يحلل الوصفة نوعیا لى الصیدلي  يجب 

شعر  لتدارك كل خطاء يها،، ؤن  ة التي لم یتفطن إ لات العلاج ٔو التد دم جواز إستعمالها  ٔو دواعي  ٔدویة  ر ا تمل في مقاد مح

كدها الواصف كتابیاً  ٔ ّ إذا  دم الوفاء بها إلا ه  ٔمك ذا لم تعدل هذه الوصفة    عند الضرورة واصفها لیعدل وصفه، وإ

لیه إذا رٔى ضرو لاف يجب  ا ما إذا وقع  ٔدویة ؤن يخطر الفرع النظامي الجهوي بذوفي  سليم ا رفض  ٔن   ،  ". رة 
3

 . 101، المرجع السابق، ص ةٔحمد السعید الزقرد - 
4
- (A) Leca, Droit pharmaceutique, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, 3

ème 
éd, p 225 .  

5
نه  -  ٔ لى  ذ البرامج والحملات الوقائیة وشخیص ومعالجة " نصت هذه المادة  ٔو إستعادتها وضمان تنف قصد حمایة صحة المواطنين 

ٔدویة  ّ ا ستعملوا إلا ٔو  ٔن یصفوا  لممارسين الطبیين  ير المرخص بها، فإنه لا يجوز  المرضى وحمایة السكان من إستعمال المواد 

ٔدویة التي المس والمواد الص  ٔو ا ت الطبیة الخاصة بها  شري والواردة في المدو ليها المستعم في الطب ال یدلانیة المصادق 

ص مؤقت للإستعمال رخ ستعمالها"كانت محل  ٕ ير مرخص  ٔدویة  لى حمایة المسته من تعاطي   ً  .  ، وهذا حرصا
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ت  ة البیا لیه  مراق ّ بموجب وصفة طبیة بحیث یتعين  واء إلا لى الصیدلي صرف هذا ا يمنع 

لا  واء وإ ٔثناء صرف هذا النوع من ا  ٔ ٔي خط  ً قة تفاد ة دق المدونة في الوصفة الطبیة مراق

اء في المادة  من قانون  3/ 192كان مسؤولاً عن الضرر الناتج عنه نحو المضرور وهو ما 

تها المعدل والمتمم رق ة و  .حمایة الص
1
   

لوصفة الطبیة   -2       ة الموضوعیة    : المراق

ه ومن واجب            ا ٔو سكن  ة إلى ما  سان مریض بحا واء بحا إ یتعلق محل ا

نٔ یدقق في فحص الوصفة المقدمة  لیه  الته،  یتعين  نٔ یقدم دواء یتوافق مع  الصیدلي 

د  في معظم إلیه لیت واء الوا نٔ ا اصة  واء المدون لحا المریض،  كد من مدى توافق ا ٔ

ث،  ٔخر للإ ور و بعضها ا لصغار، بعضها  ار وبعضها  لك دة استعمالات بعضها  الحالات 

ٔو الكمیة إضافة إلى سن المریض ووزنه  ث العدد  ات المحددة سواء من ح اة الجر وكذا مرا

 ٔ ٔي خط ٔضرارٔن  ب في  س ً إلى ال في هذه المعایير یؤدي ح
2

د   ّ إذا تق تىٔ ذ إلا ولا یت

واء المدون في الوصفة الطبیة الصیدلي بصرف   .ا

 :تقديم مواد صیدلانیة صالحة للإستعمال  - 3

لكيمیائیة الخاصة          ة، المواد ا ٔدویة، الكواشف البیولوج شمل المواد الصیدلانیة كل من ا

ضمامة وهو كل  شعاعي،  ة، مواد التضمید النوكلید  ات الغلی لصیدلیات، المنت

ریب مع نوكلیدات إشعاعیة في المنتوج الصیدلاني  ٔو  ل  شك ادة  تج عن إ مستحضر 

شري لطب ال ٔخرى الضروریة  نهائي وكل المواد ا ا
3

كد   ٔ لى الت مة الصیدلي هنا  صر  ،وتق

ة الإ  ته وكذا من مدة صلاح تهت صلاح ي ا واء ا ٔمام المریض عن ا نه مسؤول  ٔ ستعمال 

واء  ة ا دم صلاح ب  ّ إذا كان س لعلاج، إلا ير صالح  ٔصبح  ي فقد مقوماته و عن ذ ا

كون الصیدلي في هذه مسؤولا عن العیب في الصنع لعدم    یعود إلى عیب في صناعته، فلا 

                                                             
1

ٔدویة، قام الم  -  درة  ً لخطورة إستعمال المواد ا ظيم عملیة إتخاذها في القانون رقم نظرا سمبر  25الصادر في  18- 04شرع ب د

دد2004 ين بها، ج ر  ير المشرو درات والمؤرات العقلیة وقمع الإتجار والإستعمال  لوقایة من ا  . 2004لسنة  83، المتعلق 
2

 . 107ٔحمد سعید الزقردة، المرجع السابق، ص  - 
3

لاه 13-08من القانون  03المادة   ٔ ور  تها المذ رق ة و   .المتعلق بحمایة الص
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.تد في صناعته
1

  

یة المقررة في عملیة ولضمان    ٔصول العلمیة والف دویة للإستعمال طبقاً ل ٔ ة ا صلاح

حها وشددت  دم ف ٔصلي المقفل و لافها ا ٔدویة في  شریعات المهنیة بیع ا ٔلزمت ال الحفظ، 

لبیع في مخزون و في المحلات التي تضمن سلامتها ٔدویة المعدة .لى حفظ ا
2
   

واءمسؤولیة الصیدلي : الفرع الثاني ریب ا    عند 

تج       ل صیدلیته، وكون في هذه الحا م يختص الصیدلي بتریب مستحضرات دوائیة دا

تج عنها ٔي ضرر  لها ویعد مسؤولاً عن 
3

ا في  ٔساسیة ا لمواد ا ٔمر  ، سواء تعلق ا

اطر المستحضر لام وتبصير المریض بم یاطات التعبئة، والإ ذ اح ٔ ٔو تعلق ب  . ریبه 

واء   - 1 ریب ا ا في  ة المواد ا  :مراق

اءت به المادة             مة  115و هو ما  ددت  نة الطب التي  ة  لاق ٔ من مدونة 

تها وسیيرها وتجهيز المواد الصیدلي عن ٔو صنعها  ومراق ٔدویة  د عملیة التریب في  تحضير ا

نٔ فراد   یقوم الصیدلانیة، ولا يجوز  بهذه المناسبة  ٔ اهز وبیعه ل ریبة  مستحضر  بتقلید 

واء مطابقة  ستعملها في تحضير ا كون المواد التي  ٔن  ه  ٔنه المستحضر ذاته، فمن واج لى 

ل تحضير  لوصفة لیه   ق ٔدویة المقرر، ويحضر  یب الواردة في دستور ا الطبیة ولترا

ث النوع  ٔو من ح ث المقدار  ورة في الوصفة الطبیة سواء من ح المستحضر تغیير المواد المذ

ٔو  لى السموم الشدیدة  ٔمر بتحضير دواء يحتوي  ٔما إذا تعلق ا ب؛  بدون موافقة الطب

فة، ده المرخص وتحت إشرافه المباشر الخف ٔو مسا ل الصیدلي  كون إلا من ق فان ذ لا 
4

 ،

                                                             
1

ٔردن، بدون طبعة،   شر والتوزیع، ا ل ٔمين في المسؤولیة بين النظري والتطبیق، دار الثقافة   ، ص2010بهاء بهیج شكري، الت

404.  
6

ب  - س ٔ العیب  ش ات المبیعة سواء  ة في المنت لى ضمان العیوب الخف ري  كد المشرع الجزا ةٔ تهاء مدة الصلاح ب ٔ  إ م لس

لال المادة  خٓر من  ب  ٔو لس ٔدویة  نه  379سوء حفظ ا ٔ لى  لضمان، اذا لم "من القانون المدني التي تنص  كون البائع ملزما 

ٔو من  قيمته،  لمبیع عیب ینقص من  ٔو اذا كان  سليم الى المشتري،  لى الصفات التي تعهد بوجودها وقت ال نتفاع شمل المبیع 

ا لهذه  كون البائع ضام ، ف ٔو استعما ٔو حس یظهر من طبیعته  ور بعقد البیع،  ه حس هو مذ به بحسب الغایة المقصودة م

الما بوجودها  كن   ....."العیوب ولو لم 
3

نه  140ٔقرت المادة   ٔ ً عن ال" مكرر من القانون المدني هذه المسؤولیة بقولها  ضرر الناتج عن عیب في كون المنتج مسؤولا

لاقة تعاقدیة لمتضرر  ربطه  ه، حتى ولو لم  تو   ".م
4

شریعات الصحیة   لاوي، ال ٔولى، )دراسة مقارنة(صاحب عبید الف ٔردن، الطبعة ا شر والتوزیع ،ا ل   ص 1998، دار الثقافة 
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اة مادة  ٔثناء عملیة التعبئة بمرا یاطات اللازمة  ذ الإح نٔ یت لیه في هذا السیاق         كما یتعين 

، وقد نصت المادة  ٔو سائ واء إن كانت صلبة  لى  36ا تها  رق ة و  من قانون حمایة الص

لمیاهذ ت خطورتها  .ا الإلتزام بمنع إستعمال مواد التغلیف و التعلیب التي نث
1

 

 : بیان طریقة استعمال المستحضر   - 2

د         ٔن الصیدلي یعتبر المرجع الوح ٔساس  لى  كون التزام قانوني  ٔن  ل  لقي ق هو التزام 

اً  وذ م واء إستعمالا صحی لى لمریض ف یتعلق بطریقة استعمال ا لال الإشارة  ن 

لاً  دة م اً بمقدار ملعقة وا ستعمل ثلاث مرات یوم ٔنه  .لافه إلى 
2
   

ي یعده  - 3 ر من مخاطر المستحضر ا ذ لت  : الإلتزام 

ت التي          واء كافة البیا رفق  نٔ  لیه  دویة، وهو ما یفرض  ٔ یعتبر الصیدلي صانعاً ل

ر كاملا، مفهوماً تحذر المریض من مخاطر المستحضر  ذ كون هذا الت ٔن   غي  دّه، وی ٔ ي  ا

واء كون لصیقا  نٔ  ظاهراً و
3
.  

مطلب الثاني    یف القانوني لمسؤولیة الصیدلي المدنیة: ال   التك

رجع مصدرها إلى  وجود عقد  لتزاماتتتعدد          اتق الصیدلي، فمنها ما  لى  الملقاة 

لتالي فإنه من  ه وبين المریض، ؤخرى تفرضها نصوص قانونیة صريحة، و دب البحث عن  المف

اتقه تقصيریة  لى  لتزامات الملقاة  ون  ث  الفرع (الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الصیدلي من ح

  .)رع الثانيالف(ٔو عقدیة  )ول

ٔول      :مسؤولیة الصیدلي تقصيریة اعتبار الفرع ا

ٓراءمعظم  اتجهت           الفقهیة الفرسیة القديمة إلى اعتبار التزامات الصیدلي قانونیة مفادها  ا

لال بها المسؤولیة التقصریة لغير ویترتب عن الإ دم الإضرار 
4

لى  اساً  ً  ق ما كان سائدا

اص ومنها مسؤولیة  شكل  ام و المسؤولیة الطبیة  شكل  بخصوص المسؤولیة المهنیة 

                                                                                                                                                        
  .111و 110 
1

لمنتج، دار هومة،   ر، دون طبعة، زاهیة سي یوسف حوریة، المسؤولیة المدنیة    .188، ص 2009الجزا
2

ٔردن،   شر والتوزیع، ا ل ٔولى، دار الثقافة  ٔخطائه المهنیة، الطبعة ا ني، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن  لي محمد الحس عباس 

ٔولى،    .122و 121، ص 199الطبعة ا

نهضة العرب  3 ر في مجال البیع ،دار ا ذ لت لتزام   32یة، القاهرة ،ص ميرفت ربیع عبد العال، 

ي"poplwiskii" الفرسي العمید عتبار هذا انصار بين ومن 4 ر المسؤولیة هذه اسس ا   من 1383 و 1382 المواد بذ



                                                                                         

082017 440 

ليها  د  ٔس شترك في بعضها مع المبررات التي  دة مبررات  لى  ن في ذ  د الصیدلي، مس

د هذه المسؤولیة توفر حمایة قانونی نٔ قوا ب، منها  لطب لمسؤولیة التقصيریة  ٔفضل القائلون  ة 

نة  نٔ  لتعاقد، إضافة إلى  كون محلا  نٔ  یة لمهنة الصید لا يمكن  نٔ الطبیعة الف لمتضرر و 

لنظام العام سان و واء یتعلقان بحیاة الإ الصیدلي و ا
1

، ومن بين الحجج التي ینفرد بها  

ر نٔ نذ ي يمكن   :الإتجاه الفقه

د عقد كون مسؤولیة الصیدلي تقصيریة عندما  ۔        ِ ائیة ولو وُ شكل خطؤه جريمة ج

  .بين طرفي العقد

لجمهور يجع  ۔        واء  تمتع به الصیدلي في بیع وتحضير ا ي  كار ا ادا إلى الإح إس

ٔخطائه المهنیة .مسؤولاً مسؤولیة تقصيریة عن 
2

  

  :إعتبار مسؤولیة الصیدلي عقدیة  :الفرع الثاني  

ٔ  1936مایو 20بعد صدور القرار الشهير لمحكمة النقض الفرسیة  في        ر بد السابق ا

ذ بهذا  ٔ ٔحكامه ف یتعلق بمسؤولیة الصیدلي  منها  جتهادالقضاء الفرسي ی حكم في بعض 

كتور  18الصادر في ) كليرمون فيران(محكمة  ٔ1958.
3

 

ٔي، فان مسؤولیة الصیدلي ا لى هذا الر كون وبناءً  نٔ  ٔخطائه المهنیة لا يمكن  لمدنیة عن 

ّ إذا توافرت الشروط التالیة   :عقدیة إلا

د عقد صحیح بين الصیدلي والمضرور، ۔        ب  نٔ یو س ذه  ف و لم یقم الصیدلي ب

ا ذ العیني است  .التنف

ذ العقد،  ۔        ف لال الصیدلي ب ة إ كون الضرر ن   يجب في هذه الحا معرفة ما و نٔ 

                                                                                                                                                        
ري القانون من125 و 124 المادة تقابلها التي الفرسي المدني القانون  ٔن الإهمال " plumereau"  رى تجاه نفس في ،و الجزا

ٔحكام المواد  الحاصل من طرف ربها  بعیه فانه یتحمل النتائج التي  د  ٔ ٔو  مدني فرسي و هي المواد  1384- 1382الصیدلي البائع 

ٔحمد سعید الزقردة ، المرجع السابق، ص  ٔشیاء  ارس ا لمسؤولیة التقصيریة و مسؤولیة    76الخاصة 

لي، المرجع السابق، ص  - 1 د محمد محمد    . 65محمد وح

 .77ٔحمد سعید الزقردة، المرجع السابق، ص  - 2

سمى  - 3 ع دواء  ٔن صیدلي  واء الموصوف في الوصفة في " Solutehy peroniaue"تتلخص وقائع هذه القضیة في  ً من ا بدلا

لمریض وهو قام القضاء مسؤولیة"Soluteiotoniau"الطبیة  ٓمه ؤ ٔ دة  الته وز ٔدى الى تدهور  لى ، ،مما  ٔساس  الصیدلي 

واء  ٔحكامه عقد بیع ا الفة  يها صفاء شكور عباس، المرجع السابق، ص)الوصفة الطبیة(عقدي  ٔشار إ  ،78 . 
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نو لتزامإذا كان  ٔم  جوهر 
1

الجوهریة هي التي لا یتصوّر وجود العقد  فالالتزامات ، 

واء إلى المشتري  التزامبدونها ومنها  سليم ا ئبه( الصیدلي ب ٔو   لتزاماتٔما  ،)المریض 

ضمنة  كون م ٔو  ٔصلي  لعقد ا كون ملحقة  البا ما  د، و د وقد لا تو الثانویة فإنها قد تو

ٔصلي نفسه، وتثير هذه  دید مداها  لتزاماتفي العقد ا ٔو لت سبة لوجودها  ل بيرا  لافا 

و نطاقها
2

الها   ي یقوم بتریب التزاموم اصة ا واء  ه في الصیدلي بضمان العیب الخفي في ا

 صیدلیته، 

ٔما  ۔        اد إلى العقد،  س ً صاحب حق في  ٔو من ینوب عنه قانو كون المریض  نٔ 

كون في هذه الحا من  عوى  واء المعیب إلى وفاة المریض فإن رفع ا ٔدى استعمال هذا ا إذا 

لمتوفي لفاء  ٔنهم یعتبرون بمثابة  ٔساس المسؤولیة العقدیة  لى  في جمیع حقوقه  طرف الورثة 

م من  ٔلتزم به تجاه مور ذ ما  د إلى تقصير الصیدلي في تنف س عوى  ٔن هذه ا ة، و من 

نه من  ٔ كون تقصيریة  ير الورثة، فان المسؤولیة  عوى من  ٔما إذا كان رافع ا ٔخرى،  ة 

رمه المریض مع الصیدلي ٔ ي  لعقد ا سبة  ل .الغير 
3

 

اتق الصیدلي في إطار ممارسته المهنیة ا لتزام ویعتبر      لى  ة  التزاململقى  ق ن بتحق

رة  ير موصوف في التذ ني دواء  ٔو المق لمریض  لتزام  ا ما إذا سلمّ  وكن مخلا به في 

لم  واء المدون في الوصفة الطبیة دون  ه و بتغیير ا ٔو إهمال م الطبیة، سواء كان عن عمد 

ه، ٔو موافق دة،  المریض  ة الوصفة بطریقة ج ه بفحص ومراق لى واج وینطبق نفس الشيء 

واء و یفهمها , م تناول ا ٔ دد  ات وكمیاتها و سجیل مواعید الجر تها وب والتحقق من كل بیا

.لمریض شفو
4
  

سب المدونة في الوصفة الطبیة      ل ّد  نٔ یتق لیه  واء، فإنه یتوجب    ٔما اذا قام بتریب ا

                                                             
1

ٔولى،  -  ٔمانة،  القاهرة، الطبعة ا  .      29، ص 1984محمد عبد القادر الحاج، مسؤولیة المنتج و الموزع، مطبعة ا
2

لال بهذا النوع و مع ذ قضت محكمة النقض الفرسیة في ب -  د المسؤولیة التقصيریة عند الإ عض قرارتها بوجوب تطبیق قوا

شر المساهمة،  لطبع و ال ٔول، الضرر، شركة التايمس  سوط في المسؤولیة المدنیة، الجزء ا نون، الم لي ا لتزامات، حسن  من 

ٔولى،   .108، ص 1991بغداد، الطبعة ا
3

ني، المرج -  لي محمد الحس  .88ع السابق، ص عباس 
4

نهضة العربیة،  -  ٔولى دار ا ٔدویة والمستحضرات الصیدلیة، ا ید، المسؤولیة القانونیة عن إنتاج وتداول ا عبد ا رضا عبد الطيم 

ٔولى،   . 238، ص 2005القاهرة، الطبعة ا
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ٔي  ه  ٔو التن سب  ٔو ال ت  ضاح بعض البیا ٔراد اس ا ما إذا  ب في  راجع الطب ٔن  و

راه في الوصفة،   ٔ ن  عتبارهخط شكل  لتزاممد ٔدویة صالحة وسليمة ولا  ٔو بیع  تقديم 

ن یتعاطونها اة المرضى ا لى ح .بطبیعتها خطراً 
1

 

ٔنه       اءير  د بع است ، فإنه تو ل  لتزاماتض لى ذ ستوجب بذل عنایة الر التي 

قها  ایة معینة لا يخضع تحق ق  ام بعمل معين لتحق تمثل في الق العادي من طرف الصیدلي 

لإرادته
2

ه  ربها، فهو إلتزام ببذل عنایة یلتزم بموج ٔو  عها  ٔدویة التي ی ، ومنها ضمان سلامة ا

ٔصول العلمیة ا واء المتفق مع ا شفائهبتقديم ا ٔن یلتزم  لقائمة بهدف شفاء المریض دون 
3
ٔو    ،

اسبة  راها م لنصائح  والمعلومات والإرشادات التي  لمه،  برته و زوید المریض، حسب 

يرهما ٔو  ٔو الحركة   . لحا المریض سواء في تناول الطعام 

ٔستقر الفق       ي  لتزامات وا ٔیضا ضمن هذه  ر  ذ لت ل الإلتزام  ٔنه ید لى  ه والقضاء 

نٔ  ب المشتري  مخاطر استعمال المبیع ذ  ه هي تجن ة المرجوة م ٔن الن إلتزام ببذل عنایة 

ت والمعلومات التي  لبیا اطة المریض  الصیدلي یتعهد  في هذه الحا ببذل عنایة فقط لإ

ق السلامة بحسب إت  لمریض دور إيجابي في تحق ه، ومن ثم فإن  رات تضمن سلام ذ ه الت با

 .المقدمة الیه

دى،       لى  لاف مضمون كل التزام  خ ٔن يختلف عبء الإثبات هنا   ي  ومن البديه

ا إلتزام  ٔما في  ام المسؤولیة،  ة لق دم تحقق الن كفي إثبات  ة  ق ن لتزام بتحق ففي 

ا لى ا ن وبذ لا تتحقق الصیدلي ببذل عنایة فإن عبء الإثبات یقع في هذه الحا 

ير لم  ٔ نٔ ا رجع إلى  ة  دم تحقق الن نٔ  ن  ا ت ا ٔث ّ إذا  ن الصیدلي إلا مسؤولیة المد

.یبذل العنایة المطلوبة
4

   

رٔجح       لطبیعة القانونیة لمسؤولیة الصیدلي المدنیة ت لال هذا العرض الموجز    یتضح من 

                                                             
1

دریة، دون طبعة،  -  ٔسك صور، المسؤولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي، ا  .230، ص 2006محمد حسين م
2

لى هذا في المادة  -  ري    . من القانون المدني 172نص المشرع الجزا
3

صور، المرجع السابق، ص  -   . 233د محمد حسن م
4

ري، النظریة العامة للالتزام، مصادرا لالتزام العقد والإرادة المنفردة،  -  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزا

ر، الطبعة الرابعة، دار الهدى،   .24، ص 2007الجزا
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عقدیة وبين مسؤولیته التقصيریة محاو من كل موقف الفقه والقضاء بين مسؤولیة الصیدلي ال

خٔطائه المهنیة لصیدلي عن  لمسؤولیة المدنیة  یف صحیح  ك  .منهما إعطاء 

لى ما یقوم       ق لعلاقة الصیدلي بعمی یتوقف  ٔن إعطاء وصف قانوني دق ونعتقد بدور 

ثمٔ ٔخرى ب ات  توج دوائي صنعته  ع م نئذ تطبق به الصیدلي، فهو یقوم إما ب ان محددة وح

ي یلتزم  واء إلى العمیل ا سليم ا ضاه ب لى هذه العلاقة یلتزم الصیدلي بمق ٔحكام عقد البیع 

ثمن لى الوصفة الطبیة التي يحررها  ، في المقابل بدفعه ا واء بناء  ٔن یقوم بتریب ا ما  وإ

س  واء وب ب، ویلتزم الصیدلي في هذه الحا بصنع هذا ا ليمه إلى صاحب الوصفة في الطب

واء  ا في عملیة التریب ا د ٔست ٔتعابه عما قام به من عمل،  إضافةمقابل ثمن المواد التي  إلى 

ربطه بعمی ویترتب عن مخالفة بنوده  نٔ الصیدلي یلتزم في  الحالتين بعقد  ه  ومما لا شك ف

ٔحكام المسؤولیة العقدیة حتى ولو  ٔي دور في تحدید مضمونه كن لإرادة  لمتطبیق  المریض 

ب ویعتمد المریض في ذ  لى ما دونه الطب واء بناء  سليمه ا ب نٔ الصیدلي یقوم  لى  ساً  سٔ ت

ذ العقد ه حسن النیة في تنف ي یفترض ف تمتع بها الصیدلي ا مانة التي  ٔ .لى الثقة وا
1

 

ٔحكام المسؤولیة التقصيریة  ٔي القائل بتطبیق  لر یٔید  دم ت صعوبة إثبات ، ومن مبررات 

ٔمراً في  ٔ یعتبر  نٔ إثبات الخط ة لا س  لاقة السب ٔ والضرر و لمتمث في الخط شروطها الثلاثة ا

ل  لكيمیائیة السرّیة المعقدة التي تد ت ا لمكو واء نظراً  ریبه ایة الصعوبة في مجال ا في 

لى التعویض ه في الحصول  لى إمكان   . والتي تجعل المضرور بدون حمایة، مما یؤر 

  : ةمتاخ

سي        ٔهمیة قصوى  ك واء المعیب في الوقت الحاضر  موضوع المسؤولیة المدنیة عن ا

زة الإداریة  ٔ ة نقص ا شار هذه الظاهرة وصعوبة تحدید مصادرها ن ب إن رقابیة الو س

ب لى مسؤولتي الطب ارتها؛ ونظراً لتعدد المسؤولين عنها عمد إلى حصر بحثنا  فة بم ّ     المكل

ٔخص    . لصیدلي دون سواهماا و 

قة  ن یلتزم فيها  ٔ ابة وصفة طبیة  ك ي  ته لمریض التي ت ة  ٔول و ب یعتبر    فالطب

ٔدویة الواردة في  والوضوح ة عن قائمة ا ار ٔدویة التي وصفها  كون ا نٔ لا  لى  نٔ يحرص    و

                                                             
1

لى الخصوص -  ر  ن سبقو في هذا الرٔي نذ اب ا كتور  من بين الفقهاء والك  .80صفاء شكور عباس، المرجع السابق، ص ا
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واء المعیب ّ كان مسؤولاً عن ا لا ت الوطنیة، وإ   .المدو

ٔدویة والمستحضرات المتعلقة        ریب  وصرف ا ي یقوم بعملیة  ٔما الصیدلي فإنه هو ا

د الطبیة لقوا ٔو  ب  ٔدویة،  بها وفقا لوصفة الطب داد ا لى إ مة الإشراف  ٔو یتولى    المعروفة 

ث یقوم  لى سواء ح د مظاهر العمل الطبي والعمل الصیدلي  ٔ وبذ تعتبر الوصفة الطبیة 

 ، ذٔون  بذ قانو نة الطب ویتولى صرفها صیدلي م ب مرخص  بمزاو  بتحررها طب

دویة قد یؤدي ٔ ٔي عیب في ا ٔو إلى وفاته ومن ثمة فإن وجود  ا المریض    .إلى تدهور 

نما        ة فقط وإ ٔدویة المصنو لى ا  ّ صر إلا واء لا یق نٔ مصطلح ا راسة  ا في هذه ا ّ وقد ب

ة  لاج ٔغراض  دم  ست شمل كل مادة  سع معناه ل ٔدویة الطبیعیة وبهذا ت یتضمن كذ ا

 ّ ٓم، وفي هذا السیاق ب ف من ا ٔو لتخف كون في ٔو وقائیة  واء قد  نٔ العیب في ا ٔیضاً   ا 

ترام  دم إ ٔو في   ً لمعایير المقرة قانو ٔو في تغلیفه بطریقة مخالفة  المواد المستعم في صناعته 

ٔو الصیدلي في هذا السیاق ب  ت الطب   . تعل

واء المع        ب والصیدلي عن ا اولنا تحدید نطاق مسؤولیة الطب  ، لى ذ ساً  سٔ یب ت

ونها  نة  ّ تميزّ بخصائص معی ٔنها  لصنا إلى  وطبیعتها القانونیة في ضوء القانون والفقه والقضاء و

اصة  اتقهما  لى  ً لمحل الإلتزام الملقى  رٔجح بين المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصيریة تبعا تت

ٔو الوفاة یع  نٔ المرض  ّمة ب لها لحقوقها، مسل ب  س البیة الناس،  نٔ  یل القضاء و تبران من ق

ة دواء  ب فيهما إذا كان ذ ن س ابعة قضائیة لمن  ٔي م د  ٔنه لا تو عتقادها  والقدر وإ

يرهم لا یبالون  بمسؤولیتهم في مجال المنتوج  ٔطباء والصیاد و معیب، وهذا ما جعل بعض ا

وائي   .ا

ستوجب التوقف عندها تخ      ٔهم الملاحظات التي  نٔ من  ص الصیاد البائعين ولعلّ 

واء بعقد لمدة  ئعي ا شرت ظاهرة تعدد  ٔن ث  المؤسسات  ٔشهر تحددها بعض 03ح

و  لتكون یتوزع التكون فيها بين المرخصة من طرف ا لتكون النظري وشهرن  شهر 

ير  ٔمر  اشرة في عملیة في الصیدلیة بصفة رسمیة، وهو  شرعون م رها  لى إ التطبیقي، 

طق شار م لى إن شجیع  ٔنه ال لصیدلي وهذا من  ش لمسار الجامعي  الطویل    ي إطلاقاً مقارنة 

واء المعیب   . ظاهرة ا
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ره، فإنه یتعين تحیين النصوص القانونیة الساري العمل بها نظراً           ة لكل ما سبق ذ ن

دة وریطانیا  ت المت ول المتقدمة في العالم كالولا لحساسیة هذا الموضوع تماشیاً مع معظم ا

لمسؤولیة المدنیة  اصة  شریعات  سن  ول قامت  يرها من ا نمارك و ٔلمانیا والسوید وا و

ي یعرفه ال  تمر ا ٔدویة المعیبة تماشیاً مع التطور العلمي المس ٔضرار التي تنجرّ عن ا ناجمة عن ا

سان لى صحة وسلامة الإ واء وحفاظاً   . مجال ا

   :قائمة المراجع
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